
    سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

    وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان

غير واجب ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة وإنما قال المصنف

وفي إسناده مقال لأنه رواه القاسم عن أبي أمامة وهو أبو عبد الرحمن مولاهم الأموي الشامي

فيه مقال قاله المنذري قلت في الميزان قال الإمام أحمد روى عنه علي بن زيد أعاجيب وما

أراها إلا من قبل القاسم وقال بن حبان كان ممن يروي عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

المعضلات ثم قال إنه وثقة بن معين وقال الترمذي ثقة انتهى وعن عبد االله بن عمرو بن العاص

رضي االله عنهما قال لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود

والترمذي وصححه وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم

الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه ورواه أحمد في القضاء وبن ماجه في

الأحكام والطبراني في الصغير وقال الهيثمي رجاله ثقات وذكر المصنف هذا الحديث في أبواب

الربا لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا كذلك أخذ الربا وقد تقدم لعن

آخذه أول الباب وحقيقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها وقد ثبت اللعن عنه صلى

االله عليه وسلم لأصناف كثيرة تزيد على العشرين وفيه دلالة على جواز لعن العصاة من أهل

القبلة وأما حديث المؤمن ليس باللعان فالمراد به لعن من لا يستحق ممن لم يلعنه االله ولا

رسوله أو ليس بالكثير اللعن كما تفيده صيغة فعال والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به

إلى الباطل مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر فعلى هذا بذل

المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة والمرتشي آخذ الرشوة وهو الحاكم واستحقا اللعنة

جميعا لتوصل الراشي بماله إلى الباطل والمرتشي للحكم بغير الحق وفي حديث ثوبان زيادة

والرائش وهو الذي يمشي بينهما وعنه أن النبي صلى االله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت

الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعنه أي بن عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره

أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين

إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات ذكر المصنف له هنا لأن الحديث يدل أن

لا ربا في الحيوانات وإلا فبابه القرض وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان وفيه

أقوال ثلاثة الأول جواز ذلك وهو قول الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف عملا

بهذا الحديث وبأن الأصل جواز ذلك إلا جارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ويجوز لمن لا يملك

وطأها كمحارمها والمرأة والثاني يجوز مطلقا للجارية وغيرها وهو لابن جرير وداود الثالث



للهادوية والحنفية أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات وهذا الحديث يرد قولهم وتقدم

دعواهم النسخ وعدم صحته واعلم أنه قد وقع في الشرح أن حديث بن عمرو في قرض الحيوان كما

ذكرناه وراجعنا كتب الحديث فوجدنا في سنن البيهقي ما لفظه بعد سياقه بإسناده قال عمرو

بن حريش لعبد االله بن عمرو بن العاص إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة أفأبيع البقرة

بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين فقال أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن

أجهز
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